جامعـــــة الدمـــام
كليّة الآداب للبنات
فقه المعاملات(2)
المحاضــــــرة الأولــــى
د/ السيد عرابي
	مقدمة للمادة ،ومناقشة مخطط المقرر

	الشركة تعريفها ومشروعيتها وأنواعها

	أنواع الشركات الحديثةـ الأسهم والسندات

	باب المساقاة والمزارعة

	باب الإجارة

	تابع باب الإجارة ـ الإجارة المنتهية بالتمليك

	باب السبق ـ أحكام الجوائز في المسابقات الحديثة

	باب العارية

	باب الغصب

	تابع باب الغصب

	باب الشفعة

	باب الوديعة ـ إحياء الموات

	باب الجعالة ـ باب اللقطة واللقيط

	باب الوقف




 








طرق تقييم المعرفة المكتسبة  
واجبات ---                      ( 20 درجة )
ـ اختبار تحريري نصف السنة        {30}
ـاختبار تحريري نهاية  الفصل        {50}
الساعات المكتبية المقررة ( ساعتان ) خلال الإسبوع الدراسي للتواصل مع الطالبات
وذلك عبر الوسائل التالية :
-الجوال المذكور في طرق التواصل في موضعه 
2 -البريد الإلكتروني . المذكور في طرق التواصل في موضعه 

مصادر التعلم : 
1- الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة: 
(الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي )
2- المراجع المساعدة (التي يجب اتاحتها للطلاب للرجوع إليها):
-الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ :محمد بن العثيمين 
- حاشية الروض المربع للشيخ : عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
   
طريق الشرح : 
1- قراءة نص كتاب الروض المربع في المسائل المقررة 
2- تفصيل المراد منها 
3- مدى علاقتها بالواقع المعاصر .
يلزم الطالب والطالبة بالكتاب المقرر ، وفهم كل ما جاء فيه مما يخص الأبواب السابقة 
باب الشركة (1)
____________________
1- الشركة بوزن سرقة ونعمة وثمرة ( وهي ) نوعان شركة أملاك وهي ( اجتماع في استحقاق ) كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر ( أو ) شركة عقود وهي اجتماع في ( تصرف ) من بيع ونحوه ( وهي ) أي شركة العقود وهي المقصودة هنا ( أنواع ) خمسة فأحدها ( شركة عنان ) سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير وهي ( أن يشترك اثنان ) أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما
ولا تكره مشاركة كتابي لايلي التصرف ( بما ليهما المعلوم ) كل منهما الحاضرين ( ولو ) كان مال كل ( متفاوتا ) بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة ( ليعملا فيه ببدنيهما ) أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح مالة فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع وإن اشتركا في مختلط بينهما
شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ( فينفذ تصرف كل منهما 2 فيهما ) أي في المالين ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف ( ويشترط ) لشركة العنان والمضاربة ( أن يكون رأس المال من النقدين
____________________
المضروبين ) لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين ( ولو مغشوشين يسيرا ) كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لايمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه ( و ) يشترط أيضا ( أن يشترطا لكل 
منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ) كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين ( فإن لم يذكرا الربح ) لم
____________________
تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا ) لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا ( دراهم معلومة ) لم تصح لاحتمال أن لايربحها أو يربح غيرها ( أو ) شرطا ( ربح أحد الثوبين ) أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه ( لم تصح ) لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم ( والوضيعة ) أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك ( ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لايتوقف على الخلط ( ولا ) يشترط أيضا ( كونهما من جنس واحد ) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله
ثم اقتسما الفضل وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض
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